اللاستثناء من القواعد الفقهية 


د. نور الديه بوحمزة 
أستاذ محاضر بكلية العلوم الإسلامية جامعة الجزائم (1) 


تمهيد: 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه 
ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. آما بعد: 


الاستثناء من القواعد الفقهية له تعلق بمدى عموم القاعدة وشمولبا لما يندرج 
تحتها من الفروع والجزئيات» وهو خاصة 4 جانبه النظري ‏ من المباحث التي 
لم تطرق من قبل الباحثين المعاصرين!! '» فليس بين أيدينا دراسة مستقلة عن 
موضوع الاستثناء من القواعد الفقهية 4 الجانب النظري التأصيلي» بخلاف 
الجانب التطبيقي فقد خدمه العلماء القدامى» كما فعل الزركشي: 
والسيوطى ؤاين نج ".يذ قا كادعهم عن المواعد الفمهية: 

« ومن العلماء من اعتتى بالتنبيه على الاستثناء اعتتاء خاصاء كالإمام الفنّاكي 
الشافعي المتوفى سنة 448 ه4 كتابه "المناقضات" الذي ذكر بعض العلماء أن 
موضوعه هو الحصر والاستثناء. والإمام تاج الدين ابن السبكي المتوفى (سنة 771ه): 
فون طق اكه عق ا د كدان ته کر اا نونکا وشو ی 
كتابه الأشباه والنظائر المطبوع المعروف» حيث قال 4 الكتاب الأخير: "والكافل 
به:وحصو المستشيات وعدهنا: تابنا الكبير 2 الأشباه والتبظاكر": والإماء 
عيسى الغزي الشافعي المتوفى سنة799ه ‏ كتاب له عن القواعد» ذكر فيه 
القاعدة وما يستشى منهاء والإمام البكري المتوفى بعد سنة 806ه ب كتابه 
EAT‏ و العسر تو يفيك الاق ر بعك 
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راعاك WBS SEO lh‏ 
الأحكام 2 مصالح الأنام » إلماعة إلى تأصيل هذا المبحث» وتنبيه إلى أهميته: 
حيث قال: « قاعدة: 4 المستثنيات من القواعد الشرعية: اعلم أن الله شرع لعباده 
السعى 4 تحصيل مصالح عاجلة وآجلة, تجمع كل قاعدة منها علة واحدة. ثم 
استثنى منها ما 4 ملابسته مشقة شديدة أو مفسدة تُربِي على تلك المصالح. 

وكذلك شرع لهم السعي 2 درء مفاسد 4# الدارين أو 2 إحداهماء تجمع 
نكل قاف #تكياهلة LO‏ تيان بك لحدايه شف OE‏ 
ماعا زیی على قلك القاس كل ذلك روحم يفياقة ونظرا ليم ووفقا بهم : 
وبع عن لاف كله ا خالف افيا ذلك هار ف اتعينادات واساوفيات: 
وسائر التصرفات ۾ 26 

و لانن انان سيق اع الفقمية له عل اه ا يفي و 
شاهد على منزلة القاعدة ورتبتها 4 الحجية والاعتبار» إذ كلما كانت القاعدة 
عامة وشاملة كلما كان الظن 2 دخول الجزتيات المشابهة لبا 4 الحكم قوياء 
القاهدة: يل ريما اذى ذلك إلى عدم كاعديتها أغبلت 20 

البحث الأول: مسالك الفقهاء فى تعريف القاعدة الفقهية 

اختلف الفقهاء 4 تعريف القاعدة الفقهية من جهة عمومها واستغراقها للفروع 

المذهب الأول : وَصّفّ أصحاب هذا القول القاعدة الفقهية AL‏ وعيّروا 


a‏ وك كقولبم: و ف كل : » أو حك كلي): أو 
«الأمر الكل وع أشهر التعاريف لأصحاب هذا الاتجاه: 


(1) تعريف ابن السبكي (ت: 771ه) حيث قال: «.. فالقاعدة: الأمر الكلي 
الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة؛ تفهم أحكامها منها »'. 

(2) تعريف ابن خطيب الدهشة ( ت: 834 ) حيث قال: «القاعدة حكم كلي 
ينطبق على جميع جزئياته لنتعرف أحكامها منه .2١1!»‏ 
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(3) تعريف نجم الدين الطوك (ت: 716ه)ء قال: « هي القضايا الكلية التي 
يعرف بالنظر فيها قضايا > ويه كلم 


(4) تعريف الإمام أبي عبد الله المقري (ت:758ه) حيث قال: « كل كليّ هو 
أخص من الأصول ا المعاني العقلية العامّة» وأعم من العقود وجملة 
لاط ااي الاو 

ê A N a a and 
عنها بما يدل على ذلك» كقولمم: « قضية أغلبية » أو« حكم أغلبي»» ومن‎ 
ون الات اساب هذا الاه‎ 


(1) تعريف الحموي (ت:1098ه) حيث قال: (حكم أكثري ينطبق على 
إو جز انهم ارت لحك ابيا دة 

(2) تعريف هبة الله التاجي (ت:1224) حيث قال: ( وعند الفقهاء قضية 
أكثرية تنطبق على أكثر جزئيات موضوعها ٨)‏ . 

المبحث الثاني: القواعد الفقهية بين العموم والاستثناء 


القاعدة الفقهية: حكم كلي يضبط الجزئيات ويحصرها 4 سلك واحد› 
ونظم واحد» ونظرا لوجود قواعد تنطبق على جميع الجزئيات» وقواعد تنطبق 
على أغلب الجزئيات» حصل اختلاف بين الفقهاء - رحمهم الله - © تعريف 
القاعدة الفقهية» هل هي كلية أو أغلبية5 مع التّنبيه إلى أن وصف القاعدة 
بالأغلبية لا يعني إخراجها من زمرة القواعد الفقهية كما قد يُتَوَهّمء وعمل 
الفقهاء £ كتب « القواعد » شاهد على ذلك» « إذ إن كل قاعدة جمعت 
فروها فقو من آبواب:مخلك عسدهه د زمرة القواعن الفقييت 17 . 

ومنشأ الخلاف 2 كلية القواعد الفقهية أو أغلبتها عند الفقهاء يرجع إلى: 
النظر إلى أصل القاعدة؛ أو إلى وجوه ا . فالذي نظر إلى أصلها ب 
اللغة والأصول عبر عنها E‏ »> فقيل 2 تعريفها ER‏ أو «حڪم 
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كني او«الأمرالكى ورین ابر جود السشتيات فیا يكم يانه 
أغلبية أكثرية» فقال: « حڪم آغلبي »» أو «حڪم أكثري كا 


والذي يظهر - واللّه أعلم - أن التعبير بكلية القواعد ووصفها بالعموم 
والاستغراق الكلي أولى من وصفها بالأغلبية لوجوه: 


الوجه الأول: أن القولَ بكليّة القواعد الفقهية معتضدٌ بالأصلء لما تقرر عند 
الأصوليين: من « أن الأصل # القواعد الكلية > وأعني بالأصل: الأمر السنّابق 
اق الذى يت كليه افر غد اة 2ع القراهد ك الله وال مرل أن فون 
كلة: وتحلفا بعض القروغ والجرتيات عو حكميا لايخ هة الال وقد 
مرك الأضوليو اشا ع اا و القهايا اه © 


قال د. الروكي: « الأصل 2 حقيقة القاعدة أن تكون مطردةء أي: إنها تنطبق 
علب کل ایی کا ا ا طون يذلك میت کے مدن 
شروهها بعضا ے الحكم الجامع. هذا هو الأصل ك القاعدة ٠“‏ 

وهذا الوجه يتخرّح أيضا على أصل الاستصحاب» ومعناه: «التمسك بالحكم 
ال ا او هالاضيل ها اع على كاي ولا رمك 
بشي رها بورود مسكنيات لا يقطع بصحة اسشاتها من عموم القاصدة: 


الو جه الاي ]ع تدان ريض انج قاف والفروع هن فاع لكان الا را ع 
کا ا ا ر ن و اال ا ك ر هر ادوا ای 
المطرد»0 )2 ولبذا فلا يقدح خروج بعض الجزئيات ب4 كلية القاعدة الفقهية وعمومها. 
قال الشاطبى: « إن الأمر الكلى إذا ثبت كليا فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى 


الكلي لا يخرجه عن كونه ڪليا ا 


وقال الشاطبي أيضا: « إذا ثبت بالاستقراء قاعدة كلية؛ ثم أتى النصُ الجزئي 
يخالف القاعدة بوجه من وجوه المخالفةء فلا بد من الجمع ب النظر بينهماء لأن 
الشارع لم ينص على ذلك الجزئي إلا مع الحفظ على تلك القواعد» إذ كلية هذا 
معلومة ضرورة بعد الإحاطة بمقاضد الشريعة» قلا يمكن والحالة هذه أن تتخرء 
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القواعد بإلغاء ما اعتبره الشارع؛ وإذا ثبت هذاء لم يمكن أن يعتبر الكلي ويلفى 
الجزئي ا 

اوخ فض ا ات ع القاصر لازقيل ل ااا 
دحكير ينا رو روه CE ENE Ba‏ من E a‏ 
لنظائرها مما يجعل إلحاقها بقواعد أخرى أولى» غير أن الفقيه قد يخفى عليه 
جه الفرق لدفكه وعموضه؛ ا لك لايدركها الناظي قال شيخ الإسلم 
ابن تيمية - رحمه الله -: «وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع 
بحكم يفارق به نظائره» لا بد أن يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه 
بالحكم» ويمنع مساواته لغيره». وقال الإمام الشاطبي -رحمه الله -: 
ONE ELA‏ كى LE‏ صرح ماد 
الكليء فلا تكون داخلة تحته أصلا»27). 

الوجه الرابسع: « أن الملتفت إليه 4 كلية القاعدة الفقهية هو العموم العادي 
الاستقرائي الذي لا يقدح ‏ كليته تخلف بعض الجزئيات» لا العموم العقلي الذي 
يدقع فيه تظلت هرد من أهراذه [ذ أن هذا المغلف مرف ف ا 

وعلى كل حال» فَإنَّ خروجّ بعض الصُوّر والجزتيّات عن القاعدة الفقهية لا 
تومن وعبقها بالعنووانكلية (الأببياب الشايقة فيكو العمل بال 
متعينا ب2 الصُور التي لم تخرج عن القاعدة» وتبقى الصّور المستشاة تجرى على 
جهة الاستثناء وأحكامه؛ مع الظنّ باشتمالبا على معان تفترق بها عن الصور 
المندرجة» وهو الأمر الذي قد يخفى على بعض الناظرين 2 مدارك الأحكام: 
لأنه ليس من شرط الناظر - 2 درك الأحكام - أن تكون الأوصاف المفارقة 
معلومة لديه؛ فرب معنى يخفى على فقيهٍء ويكون لائحا عند غيره» فالقرائح 
ونتماوظة واا ر اة 
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المبحث الثالث: حقيقة الاستثناء من القواعد الفقهية 
(1) تعريف الاستثناء لغة: 


علهك» وتقول: انيت عما حكنت عليه إذا رددت نفسك عن شيء كنت عليه: وثنى 
ا يا رو هعض غ ي كرومن ف الف ك ال السرظ» كل نه 
Sal Sass ONA LS ea‏ القواهن لآن 
الفروع المستشاة صرفت عن حكم القاعدة وأخرجت منها. 

(2) الاستثناء من القواعد الفقهية اصطلاحا 


عرّف د. عبد الرحمن الشعلان الاستثناء من القواعد الفقهية بقوله: « إخراج 
مسألة فقهية يظهر دخولبا 2 القاعدة الفقهية من حكم القاعدة لمعنى يوجب 
8 وهذا تعريف دفيق» لأنه جمع بين بيان حقيقة الاستشاء وبين موجباته. 

ويعبرالفقهاء عن الاستشاء بعبارات منها: « .. وخرج عن هذا الأصل مسائل..» » 
و«.يستشى من القاعدة صور»» وهكذا كن 


ويمكن تعريف الفروع المستشاة من القاعدة بأنها: « الفروع الفقهية التي لم 
يشملها حكم القاعدة لوصف أوجب خروجها خلافا للأصل » . فالأصل أن هذه 
الفروع تدخل ضمن القاعدة وتندرج 4 حكمها العام» غير أن وصفا أو معنى 
جعلها تستثنى من هذا الأصل. وعلى هذا فالفروع المستثناة من القاعدة الفقهية: 
إنما تخص الفروع التي يمكن دخولما ب4 عموم الحكم الكلي للقاعدة؛ لا ما 
ايقل دخولا يها اصلا أ الآن الاستشاء حراج ولا إنخراع بك الفروع التي 
لا تحتمل دخولبا ب4 عموم القاعدة. وهذا أمر ينبغي التفطن له ب قضايا 
لاسكا ن العو اح 

الملبحث الرابع: أهمية العلم بالمستثنيات من القواعد 


مما يبرز أهمية معرفة المستشيات من القواعد الفقهية اعتناء الفقهاء بهذا 
المبحث خاصة ب جانبه التطبيقي» فكتب القواعد الفقهية والأشباه والنظائر 
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كثيرا ما يتطرق أصحابها إلى بيان ما يستثنى من القاعدة» إذ نجدهم يجتهدون 
2 إيراد الفروع الفقهية التى تستشی من القاعدة ويعللون وجه المخالفة 
والأستت 3 


وهنذا العدل بام إلى اطا واس ركت دق واشهواء كام فيظن ذخا 
4 القاعدة أو يظن خروجه عنها من الجزئيات والفروع» وقد تفاوت العلماء 2 
الاهتمام بهذا الأمر. ومن فوائد بيان مستثنيات القاعدة: 

([#إيؤاة تعانية الشريعة وا ا بها ووه ا مهاه كاو ل الا ع اا 
انقظانها تن الفرون راترات الى مض خا ج حكم العاهوة قير 
أن بعض الفروع ينتج عن دخولبا 4 القاعدة حصول ضرر أو فوات مصلحة» 
فيكون استثناؤها من القاعدة» وإلحاقها بقواعد أخرىء أو بأحكام أخرى, 
أرفق بالمكلف» وأوفق لمقاصد الشرع العامة وأقرب إلى غرض الشارع. ونظير 
ةضورل ها مركا لقره على عاف اها قال 
العلامة مصطفى الزرقا: « وهذه القواعد الفقهية هي أحكام أغلبية غير 
مظروة» 0 هرر القكرة افع اة انس سوه اليا اهاي 
اا رن ااا وري احكاميا: رالا كدر سا كخم ودل عه 
نکی اللشاكل ]لح رل امطفافة ات ات خا كلك اعا تعمل 
الحكم الاستكتاتى ها آ حن راقرا ان مقاضد الشريعة دق تمقيق العدالة: 
وجلب المصالح» ودرء المفاسد» ودفع الحرج e‏ 

8 ارات الد فت وجات اا قتيرا رومن قافن وها اة 
ا يساح إلى کرو الاح اا الس ها 
سكن ال ادك ار اشفا تز كرف يعكن الاحنضاء الشرر على كادف 
الأصل اوغا تات ظاكنة مدينة رة اعتعاء ااا هان اماك من 
الغواعن القغبية وضاية ةا الحاني الي هه الأعضاد على ما ومين 
ا کا اة وه ايد ليله صريحة على ميق احا الفقه 
الإسلامى تحاجات التان ومصالحههم المتجددة 
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(3) الاطلاع على المستثنيات من القواعد الفقهية يمهد لنا الوقوف على علل 
الأحكام ومدارك التفريق بين المسائل التي قد تشتبه من حيث الصورة وتختلف 
ا لأ امرون ااا ا مضي قاع معدي الظاهن 
غير أنها افتقرت عن نظيراتها لعلل أوجبت افتراقهاء وهذه العلل هي التي أوجبت 
استشاءها من عموم حكم القاعدة؛ قال الإمام أبو محمد الجويني (ت: 438ه ) 
رحمه اللّه: «إن مسائل الشّرع ربما تتشابه صورهاء وتختلف أحكامها لعلل 
أوجبت اختلاف الأحكام: ولا يستغني آهل التحقيق عن الاطلاع على تلك العلل 
التي أوجبت افتراق ما افترق منهاء واجتماع ما اجتمع منها»*. 

60 يصق لنا بدراة الحكام الا من القواعد الققية إؤالة ها قد يقن 
من التناقض بين المسائل المتشابهة التي تندرج ب4 عموم حكم القاعدة؛ لأن 
الناظن غير ادقن قن يكم على القاعدةبالتقض يسبت الشروع الشارحة عنها 
من جهة» وربما رمي الفقه الإسلامي بالتناقضء لأن المسائل المتماثلة حقها أن 
تدرج 4 سياق واحد» وب تحقيق صحة الاستثناء من عدمه وبيان موجبات هذا 
الها ان ا الظن الفاسد عورد ليذه افر .كال اليف ك6 وجه 
الله : « إن الفرق من عمد الفقه وغيره من العلوم»ء وقواعدها الكلية» حتى قال 
قوم: إثما الفقه معرفة الجمع والفرق ¢ . 

المبحث السادس: أسباب الاستثناء من القواعد 


الاستشاء من القواعد الفقهية أمر ثابت يقيناء وله أسباب وموجبات ندرك من 
خلالها الفروع والجزئيات التي تخرج من عموم القاعدة. و بِيّنًا سابقا الخلاف بين 
الققياء كاه الاد ان غلا ون سه الف الجر عن اة 
القاعدة الفقهية أو أغلبيتها راجع إلى اعتبار المستثنيات ومدى تأثيرها 4 عموم 
القامرة وكيني 


ومعرفة هذه الأسباب لبا أهمية بالغة 4 تحديد الفروع المندرجة تحت القاعدة 
أو الخارجة عنها2ء لأن تقرير المستثنيات لقاعدة ما يوجب « إشكالا 4 طريق 
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تطبيق القاعدة على آي فرع يُظن انطباق القاعدة عليه» من جهة أنه يعرض 
للدهن احتمال كون هذا الفرع من مستثنيات القاعدة » 40 


والمعاني التي لأجلها يحصل الاستشاء من القاعدة ترجع 2 مجملها إلى رعاية 
مصالح العباد» ورفع الحرج عنهم» والتيسير عليهم» فإن اللّه تعالى لا يأمر إلا بما 
مصلحته خالصة أو راجحة:» ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. والشريعة 
مبنية 4 مواردها ومداركها على المصلحة؛ والرحمة» والعدل» فهي رحمة كلها 
ومصلحة كلهاء وعدل كلهاء وكل مسألة خرجت عن ذلك فهي ليست منها وإن 
أدخلت فيها بالتّأويل» وهذا الأصل الذي بنيت عليه أحكام هذه اله “). 

والمتتبّع لأحكام الشريعة يجدها مبنية على هذا الأصلء فالاستثناء من 
القواعد لا يخرج عن هذا الأمرء فإذا كانت المصلحة ب2 استثناء الفرع من 
القاهدة ا حظه اق الذوائحه تمدو كد يلح ونان لحل كيهان وكا ا 
بغيرها أعلى مصلحة» وأرفق بالمكلف» وقد بيّن هذا المعنى العز بن عبد السلام 
-رحمه الله - بقوله: «.. والشرع يستثني من القواعد ما لا تداني مصلحته هذه 
الا افا € وال ايكيا ووا خولفت الو ا فک اوک أن 
المقصود منه المنافع والغلات» وهي باقية إلى يوم الدين» فلما عظمت مصلحته 
يكو اقرع القتؤائعة ك1 | و ا ا 

وق تر ااا عد موا انات الداعية إلى ا اما مت الاعف 
الققهية والأصول الشرعية؛ و الود سين اا وات و 
اف وف اوق لدي ا 
a‏ ع ب ل I‏ 

الفرع الأول:الاستثناء من القواعد للضرورة. 

الاستشاء من القواعد الفقهية لأجل الضرورات متفق عليه بين الفقهاء» 
وتعرّف الضرورة عند الفقهاء: بأنها « حالة من الخطر تطرأ على الإنسان يخاف 
معها فوت شيء من المصالح التي لا بد منها # قيام مصالح الدين والدنيا » [200. 
وهي من آش الأسباب الموجبة لمخالفة قواعد الشرع العامة» لأن الأحكام 
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المشروعة 4 حال الاختيار قد تفضى بالشخص إلى مشقة مفوتة لمصالحه 
منها محافظة على تلك المصالح. 

وأصل الضرورة موجب لرفع الأحكام وتخفيفهاء› والمستقرئ لأحكام الشريعة 
يعلم قطعا اعتبار حال الضرورة كسبب للتخفيف والترخيص» وهذا معدود 2 
القواعد الشرعية المقطوع بهاء فمن الأصول المقاصدية العظيمة: اعتبار الضرورة 2 
ارتكاب المحرم» أو ترك الواجب» وأصل ذلك قوله تعالى: (هَمَنِ أَصْطرٌ عَيْرَ باع 


ري ررك ال رم 0 0 ع م 
لا عاو فلك إت عليه إن الله عَمُورٌ تَحِيِمٌ ) [البقرة: 1173 » وقوله تعالى: # قل لآ 
ادف مآ اوی إل رما عل طَعِ ی :اہ أن یکوت ممه أو دما قَسَفُوهًا أو لحم نز بر 


ص س2 اسح وريه 


ِد EET‏ ول عاد فَإنَرَيلَكَ عَفُور حم 4 
[الأنعام: آية» 145] وغيرها من الأدلة الصريحة» القاضية بمراعاة حال الاضطرار. 


لهاد على هذا ا غرو 2 
الاستثناء من القواعد لأجل الضرورات 6 و اعقاو هذا اتی ا اء مسن 
القواعد العلائي بقوله: « قاعدة فيما يستشى من القواعد المستقرة إما للضرورة أو الحاجة 
المامئّة 72 أ وقال العزبن عبد السلام: « ولا شك أن المصالح التي خولفت القواعد 
لأجلهاء متها ماهو ضروري لا بد فته ومنها ها تمس إليه الحاجة التاكخري 530 

ومن صور الاستثناء من القواعد للضرورة: 

(أ) ما تقرر 2 القواعد الشرعية من أن « الأصل 2 الأموال العصمة » 
وهي أصل كبير معلوم ضرورة من أحكام الإسلام» فالله تعالى حرم أكل 
آموان الان قر اتهم تكن اشن سق لطر الحم إذا وعد عاد 
أجنبي ولم يجد من الحلال ما يدفع به مخمصته» ففي هذه الحال له أكلى 
حيث أقامه الشرع مقام مقرض ومقترض لضرورته(””2, فالأكل من مال الغير 
الخترورة ودنك إتاكه مال الغير للضرورة كل زناف سكي سن الال 
العام القاضي بعصمة الأموال: ومنع التصرف فيها إلا من المالك©27. 


,)54( 
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(ب) تقرر # القواعد أن: «ما حرم أخذه حرم اعا ومعنى ذلك: «أن 
ما حرّم الشرع أخذه على المكلف من الرباء والرشوة؛ ومهر البغي» وحلوان 
الكاهن» وغيرها مسن اتحرمات» فان إعظاءء للفيرهراء ايخباء أن الإعطاء 
كالآخذ بجامع الملك ووضع اليد ولآن الإغطاء ماله الأخن» 799 ؟. واستفتي متها 
حالات يحرم فيها الأخن ولا يحرم الإعطاء لأجل الضرورة» قال الأتاسي: « ولبذه 
القاعدة مستثنيات حال الضرورة» كمن وفع تحت يد قطاع الطريق» وخاف على 
تة البلاك مقي ول كن خلاسه الا برقو يدههاكبه: فالإمطاء غير 
نتوج كاتس اف جرا د 

الفرع الثاني: الاستثناء من القو اعد للحاجة العامة أو الخاصة 

مق أهم اا الاستشاومن القواهد والأصول الحاحة اه وا 
وقد نص على الاستثناء من القواعد لأجل الحاجة الماسة عدد من الفقهاءء قال 
العزبن عبد السلام: « ولا شك أن المصالح التي خولفت القواعد لأجلهاء منها: 
واس كبرو نين ملقو وتوا دنا Ep ONES‏ 
الحصني (ت:829): « فائدة: فيما يستثنى من القواعد المستقرة إما للضرورة أو 
الحاجة الماسة» 7ء وقال العلاكي: «فصل فيما يستثنى من القواعد المستقرة: 
اا أو ااا 


والحاجة عند الفقهاء: «هي الحالة التي يترتب على عدم مراعاتها حرج ومشقة 
دون اختلال المصالح الضرورية ». وهي دون الضرورة ب4 الرتبة» لأن الضرورة 
نظن مها قرات اللشروراث وحضول القاشد هما لمكن ممة الحاة ينها ك 
يحصل فوات الضرورات عند عدم مراعاة الحاجات. 

وينبغي الإشارة إلى أن الحاجة الموجبة للاستشاء من القواعد والأصول 
الشرعية هي الحاجة الماسّة المتأكدة» كما هو تعبير العز بن عبد السلام 
والعلائي وغيرهماء والمقصود بالحاجة الملحّة «الحاجة الملازمة التي يقبل الناس 
عليها ولا يكادون ينفكون من أثرهاء لشدة احتياجهم إليها واعتمادهم عليهاء 
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ا 


والملاحظ أن الشارع الحكيم يراعي حاجات الناس المستمرة والطارئة» ولذا أباح 
لبم كثيرا من العقود والمعاملات التي تتعلق بها مصالحهم الحاجية العامة» وشرع 
ابم اتراك و ال رمآت الأحهوال الظارفة مراقاة تا اي الظارقة» فال 
الشيخ أحمد الزرقا: «إن التسهيلات التشريعية الاستثنائية لا تقتصر على حالات 
الفسووية السكة: رع اماس العيداض مداوخ اموز #قتحين السبيياقة 
الاستشائية أيضا» كا 

فالحاجة موجبة للتُخفيف ب الأحكام الشرعية» والانتقال بها من حال الضيق 
والمشقة إلى حال السعة ورقع الحرم خاصة إذا كانت عامةء وقد تقرر د القواعد 
النقهية؛ أن «الحاجة العامة تتول'منؤلة الخنرورة اتخاصقت ".على أن هذا الاسنكتاء 
!4 الحكم لا ينبغي أن يتعدى به مواضعه» ولذا قرر الفقهاء قاعدة مفادها: أن « ما 
كان اعا ااا كر يكو ااه ومن شتا اا ا ها ت 
على خلاف الدليل تحاجة قل بد بقدرها وقن يصير اسلا سخ 0 


(أ) الاكتفاء 4 قبض الثّمار على الأشجار بالتّخلية» مع أنَّ الأصل فيما يقل أو 
اول أن يكون قبضه بنقله أو تناوله» قال العز بن عبد السلام - رحمه اللّه -: 
«الأقباض يشفت باختلاف المتيوض:» فان كان عفارا شخاي مع التمكومن اخذه 
قبضٌ له» وإن كان مكيلا أو موزونا فقبضه بكيله ووزنه ثم نقله» وان ڪان غير 
مكيل ولا موزون فالأصح أن قبضه بنقله إلى موضع عام أو موضع يختص به المشتري. 
اي من ذلك ا شار على الأشجان فان الاه أن قا هاا رامن 
RR A TEE‏ 01 


(ب) استشاء العرايا“ »من المزابنة المنهي عنهاء فقي الصحيح عن آبي هريرة 
رضي الله عنه: «أن رسول الله يه رخص ب بيع العرايا بخرصها من التمرء فيما 
دون خمسة أوسق» آو 4 خمسة أوسق 2 قال العزين عبد السلام رحمه 
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اللّه: «لا يباع المال الربوي المكيل إلا بالكيل» ولا يباع رطبه بيابسه إلا ب 
العراياء فإن الشرع قدره بالخرص» وجوز بيع رطبه بيابسه فيما دون خمسة 
اوضق اتا إلى ل ولف 

فإباحة العرايا مستشاة من قاعدة الرياء لأن شراء التمرة الرطية يخرصها 
يابسا فيه من الربا ثلاثة أوجه': 


الأول: بيع الرطب باليابس. 
الثاني: العمل بالحزر والتخمين ب2 تقدير المالين الربويين. 
الثالث: تأخير القبض. 


قال أبو العباس القرطبي: « العرية عندنا مستثناة من أصول ممنوعة: من 
المزابنة» والغررء ومن ريا التفاضل والنساء. ومن الرجوع 2 الببة. والذي سوغها: 
ما فيها من المعروف» والرفق» وإزالة الضرر » 750 2. 

ا جور التتديربالخرصن 2 السافاة والزكاة قال العزين غبد السلا 
لتر ارهن على خلاف ع ن ا عكر شي قلاف ان 
والذرع والكيل والتقويم» وأضبط هذه التقديرات الوزن» لقلة التفاوت فيما بين 
اون و اندها الخرس» الخدم حا الوؤكاة والساقاة بتسيس الشاحة 
العامة» فإن الرطب والعنب إذا بدا صلاحهماء وجبت الزكاة على فيما خرص 
على المالكين؛ وضمَنُوا مقدار الزكاة بالخرصء لأنهم لو منعوا من التصرف 
فيه بالأكل والبيع والشراء لتضرر الملاك والناس بمنعهم من ذلك إلى أن يَيْبس 
ويُقَدّر بالمكيال »000. 

(د) قاعدة: «الأصل ألا ينفذ قول أحد على أحد»؛ قال ابن العربي: «اعلموا 
وفقكم الله أن الشهادة ولاية من ولايات الدين» وهي بمعنى التعديل عندناء لأنه 
تنفيذ قول الغير على الغير» والأصل ألا ينفذ قول أحد على أحد» ولكن لما خلق 
الله الخلق للخلطة والمعاش والمعاملة» وكتب عليهم ما علمته الملائكة فيهم من 
الفساد وسفك الدماء» وجحد الحقوق والتوائهاء شرع الله الشهادة؛ ونفذ بها 
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قول الغير على الغير على وجه المصلحةء للحاجة الداعية إلى ذلك» إحياء للحقوق 


الدارسة اك 


الفرع الثالث: الاستثناء من القواعد الفقهية للعرف 

القواعد العامة والمعانى الكلية قد تترك 4 بعض المجالات للعرف» وذكحر 
شهاب الدين القرا2 هذا المعنى 2 «الفروق» فقال: «..وسبب مخالفة هذه 
القواعة ما التو قاو ات بول عفن الا ذلك ا 

الل ] جواز دخول الحمام من غير تعيين أجرة» وبيان مدة المكحث؛ وما يستهلك من 
الماءء ومستند الجواز تعامل الناس وتعارفهم عليه؛ مع أن القياس ( القاعدة العامة ) 
يقتضي تبيين مدة المحكثء؛ ومقدار ما يستهلك من الماء وتعيين الأجرة» لأن عدم 
نین ذلك مکی آل 7 ١‏ 

[ ب ] امتناع القاضي من سماع دعوى من تكذبه العادة ويخالفه العرف» قال 
الدكتور الباحسين: « إن القاعدة أو القياس أن يستمع الحاكم إلى كل دعوى 
ترفع إليه» ويقضي بما تقتضيه الأدلة والقرائن» ولكن الفقهاء تركوا هذا 
الفياس» إذا ادع الزوجة المناكول وهاه أن زيهها لم يدقع إليها شيا من مفجل 
مهرهاء وطالبت بالقضاء عليه بجميع مهرهاء وقالوا إنه لا تسمع دعواهاء وإنما 
يردها القاضي دون أن يسآل الزوج عن ذلك» استنادا إلى العادة المطردة أن المرأة 
لا تزف إلى زوجها ما لم يدهع لبا مهرها كله: آو يعضت 450 

[ج ] استثناء ضمان اللين التالف 2 المصراة بصاع من التمر مطلقاء وخروجه 
عن القاعدة الكلية التي تقضي باختلاف ضمان المتلفات باختلاف قدرها 
ادو فى وي و كد ااا نمثل هذا اكان على تعد 

الفرع الرابع:الاستثناء من القو اعد الفقهية للمشقة 


والمشقة: « هى الثقل والصعوبة والشدة غيرالمعتادة التى يجدها المكلفون أثناء 
افم بعتن العاداضج "5 :فالتكاليق الشرعية الى ا نشي م د عن 
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المنتاد» كو جي خلا عا كاف د أو ماله مال من اال يكفف فيا 
الشرع بما يرفع الحرج عن العبد» ويبعد عنه الضيق الذي يلحقه؛ فنجد الشارع مثلا: 
عفا عن بعض الأمور التي يكون الأصل فيها المنع من أجل المشقة الحاصلة بسبب 
و و يقح هلي | لا سنس اانه نه كا لسار افورظ جسن 
اللخ ا وو كاف 

(1) استشاء ما لا يمكن التحرز منه من النجاسات» بناء على المشقة الحاصلة 
للمكلف عند التحفظ منهاء مع أن « الأصل ب النجاسات اجتنابها وعدم التلبس 
بها»» وعبر الفقهاء عن هذا بقولبم: « كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو 
عنه » .قال العزبن عبد السلام: « أما المستثتى من الأخباث: فكل نجاسة يعم 
الابتلاء بها» كفضلة الاستجمارء ودم البراغيث والبثران» وطين الشوارع المحكوم 
بنجاسته؛ فإنه يعفى عن قليله؛ ولا يعفى عن كثيره لندرته بالنسبة إلى قليله 


ولتفاحشه 65# 


(ب) الغرر منهي عنه شرعاء لما فيه من أكل المال بالباطل» وحقيقته: « ما 
جَهلتهُ وانطوى زاف آمرة» م أو« ما كان مستور نا فهذا نهى عنه 
الشبرع أغثارا لقاعنة الرهنا: ويسشكق مته ها يخف السو فيه وفظم اة ك 
ااه فل ذا يحض دراو ومن الاك اور ةك اهر الضيرفة 
والاكتفاء ب بدو الصلاح ب4 الثمار بظهور مبادئ النضج والحلاوة دون الانتهاء 
الكامل ٠‏ قال العزين عبن اسلا رحمه الله د بوعف] الشرع عن يدها 
اكات تفده كالفسدق والشزق والبظيع والومان والبيضن+ وأساس الدان 
الارن ةا الأرظن» روباطن المتو من الظعا وباطن ما الأواتى من الاتعات: 
وَاجْتَرَآً فيه بالرضا فيما علمه المكلف من الأوصاف» ولم يُشترط الرضا فيما 
ا امن اا ا 


فهذه أهم المعاني الشرعية التي لأجلها يقع الاستثناء من القواعد» وتتبع 
الاستثناءات يدل عليهاء على أنه ينبغي الوقوف على الطرق التي يحصل بها 
الاستثناء» وهي 4# مجملها راجعة إلى ما ذكرنا. 
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(8 )ابن حميد» صالح بن عبد اللّه: رفع الحرج ب2 الشريعة الإسلامية ضوابطه 
الطبعة الأولى: ( 1403 ه ) . 

(9) الخادمي» نور الدين مختار: علم القواعد الشرعية» مكتبة الرشد. 
السعودية. الطبعة الأولى: ( 1426ھ /2005م ). 

(210 ابن دفيق العيد»› تفي الدين: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. 
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(10) الدوسري» مسلم بن محمد: عموم البلوى - دراسة نظرية تطبيقية- 
مكتبة الرشد. السعودية. الطبعة الأولى: (1420ه). 


( 12) الروڪي» محمد : 

#نظرية التقعيد الفقهي» دار ابن حزم. بيروت. الطبعة الأولى: (1421ه/200م). 

ا دا نون ال كاي الافكراف» ار اة ن ات 
الإمارات العربية المتحدة: الطبعة الأولى: ( 2003/41424 ). 


الخامسة (1419ه/1998 م (. 


الأولى: (1418ه/1998 م ). 

(15) السدلان» صالح بن غانم: القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها. دار 
بلنسية. السعودية. الطبعة الأولى: (1417ه). 

(16) السيوطي» جلال الدين: الأشباه والنظائر 4 قواعد وفروع فقه 
الشافعية» تحقيق: خالد عبد الفتاح. مؤسسة الكتب الثقافية. الطبعة الأولى: 
(1415ه/1994م). 
له: مشهور بن حسن. دار ابن عفان. السعودية. الطبعة الأولى: (1421ه). 

(18) شبير» محمد عثمان: القواعد الكلية والضوابط الفقهية. دار النفائس 
الأردن. الطبعة الثانية: (1428ه/2007م ). 


(19) الشعلان» عبد الرحمن: الاستشاء من القواعد الفقهية (أسبابه وآثاره). 
طبع: عمادة البحث العلمي جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية. 
(1426ه/2005م). 
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»الات QOS SEO lh‏ 
05 لاط مخف بن فد الله بد هات القواضد والشوايكك ااا دد 
ابن تيمية 2 فقه الأسرة. دار البيان الحديثة. السعودية. الطبعة الأولى: (1422ه). 
2210 ابن عبد السلام» عز الدين: قواعد الأحكام 4 مصالح الأنام» تحقيق: 
نزيه حماد» وعثمان ضميرية. دار القلم. دمشق. الطبعة الأولى: (1421ه/2000م). 
(22) العبد اللطيف» عبد الرحمن بن صالح: القواعد والضوابط الفقهية 
المتضمنة للتيسير. طبع: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
الطبعة الأولى: (1423ه/2003م (. 
وتحقيق: د. محمد عبد الله ولد كريم. الطبعة الأولى: (1992م 14 
#المسالك 2 شرح موطا مالك دار الغرب الإسلامى, بيروت. دراسة وتحقيق: 
د. محمد السليماني. الطبعة الأولى:( 1428ه). 
24) العلائي» صلاح الدين خليل كيكلدي: المجموع المذهب 4 قواعد 
المذهب»› دراسة وتحقيق: مجيد العبيد»› وآ حمد عباس. المكتبة المكية.السعودية. 
الطبعة الأولى: (1425ه/2004م (. 


(25) القرا_2ء شهاب الدين: الفروق› دراسة وتحقيق: أد. محمد أحمد سراج 


(26) قوتة» عادل: القواعد والضوابط الفقهية القرافية. دار البشائر 
الإسلامية. بيروت. الطبعة الأولى: (1425ه). 


(8© الان تاهو ين عبد الله القواهد والشوايظ القنيية عند اين فة 
مركز بحوث الدراسات الإسلامية جامعة أم القرى. الطبعة الثانية: (1428 ه ). 
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(29) ابن نجیم› زين الدين بن إبراهيم» الأشباه والنظائر. تحقيق: محمد 
مظن اتحافط دار | لكر دمشق الطبعة القانية 14203 19997ى). 


#القواعد الفقهية دار القلم دمشق. الطبعة الرابعة: (1418ه/1998م ). 


الأولى:(1411ه/1991م ). 


اهو امش: 


© ظ.ق ع القواعن «الضوايظ النقبية ار اة ا00 
بلكو فة الرحون الشاي واا ا ينوا ود ا من القواكة 
اله ابه واحاره» وقد صرح خا 05 يان الجاتي النظرى سن موضوع 
ا ممح كته و و كلف و فت وا ماو وان 
(المسائل المستثناة من القواعد الفقهية العامة وأسباب استشائها). © كلية العلوم 
الأتلامية بجامعة الجزاكر لفاح عاذ وهاه كها انف كلية الشريعة 
اتون بحام ا9 تهر رساك ما ةة اماك .ذف الساداثت اعاالات 
وقواعدها الشرعية التي ترد عليها ب2 الفقه الإسلامي). إعداد الباحث: نجاح 
ان ار العلين اشماعا. فاا اة ركد ا واو اا ن الها عد 
الفقهية - دراسة نظرية تطبيقية- ) للدڪتور: جمال شاكر. ولم يتيسر لي 
الاطلاع على الرسالتين الأخيرتين. 

(2) انظر: السيوطي» الأشباه والنظائر (ص48» 63» 66, 144, 182» 187ء..) 

(3) انظر: ابن نجيم» الأشباه والنظائر (ص107ء 130» 178ء 183» 182ء ..) 

(6الشعلان: غك الرحمح+ الاستكدام من القواعد الققهية ض1 كاب 
المناقضات ب4 الحصر والاستثناء» وكتاب عيسى بن عثمان الغزي 4 الاستشاءء 
4 عداد المفقود من كتب التراث الإسلامي. انظر: مقدمة تحقيق كتاب 
الاستغناء 2 الفرق للبكري للدكتور: سعود الثبيتي (85/1). 
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»الات إسلامة محل COX SET‏ 
العامة والأصول المقررة شرعاء وهي القواعد المأخوذة من مجموع الأدلة الواردة 
4 نوع واحد» بحيث تصبح صلا تعرض عليه المسائل الجزئية. انظر: رفع الحرج 
4 الشريعة الإسلامية للباحسين (ص 294)» ومنهج الاستدلال بالسنة 4 المذهب 
المالكي (938/2). 

(6) قواعد الأحكام (283/2). 

(7) انظر: القواعد والضوابط الفقهية القرافية (231/1). 

(8) المرجع نفسه (231/1). 

(9) اختار د. يعقوب الباحسين التعبير عن القاعدة بلفظ « القضية » لأنه أتم 
وأشمل» فهي تتناول جميع الأركان على وجه الحقيقة» واختار د. علي الندوي التعبير 
بلفظ «حكم»» لأن الحكم معظم القضية وأهم أجزائهاء وأبعد تعبير هو قول ابن 
النجار الحنبلي - رحمه الله - # تعريفها بأنها: «صور كلية تنطبق كل واحدة منها 
على جزتياتها التي تحتها »» لأن التعبير بالصورة ليس مستعملا ولا مألوفاء وهو 
غامض» فصورة المسألة صفتها ونوعها وماهيتها المجردة وخيالبا 2 الذهن. انظر: 
شرح الكوكب المنير (45/1): والقواعد الفقهية للندوي (42): والقواعد الفقهية 
والقواعد الفقهية للدعوى القضائية لحسين آل الشيخ (42/1). 

(210 الأشباه والنظائر (11/1). وانظر: شرح المنهج المنتخب (ص100) 

(11) مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي (64/1). 

(12) الطوك» شرح مختصر الروضة (95/2). 

(13) المقري» القواعد (212/1). 

(14) غمز عيون البصائر (51/1). 

(15) التحقيق الباهر ے4 شرح الأشباه والنظائر (28/أ) نقلا عن كتاب 
القواعد للحصنى - مقدمة المحقق (23/1). 
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(ص108) 

)17( أرجع بعض الباحثين حقيقة الاختلاف 2 كلية القاعدة أو أغلبيتها إلى 
طبيعة القاعدة ونوعيتها « شرعية» عقلية» رياضية» نحوية..» . و كذلك إلى عدد 
الجزئيات المستقرأة المتوصل إليها ‏ صياغة القاعدة. وبين أن القواعد منها ماهو 
وقارن يما ڪتبه د. الروڪي› 2 نظرية التقعيد الفقهي (ص71)» ود. علي الندوي» 
القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير (ص 108). 

(18) انظر: القواعد للمقري - مقدمة التحقيق - (105/1)ء والقواعد الفقهية 
للباحسين (ص46)ء والقواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية 4 فقه الأسرة 
(89/1)› وعلم القواعد الشرعية للخادمي (ص18)» والندوي» القواعد الفقهية 
(ص43- 44). 

(19) انظر: ابن النجار» شرح الكوكب المنير (45/1). 

(20) انظر: صدر الشريعة الحنقي»› التوضيح بحاشية التلويح ( 34/1). 

(21) نظرية التقعيد الفقهي (ص71). باختصار يسير. 

(22) انظر: البخاري» كشف الأسرار (407/3): والزركشيء البحر المحيط ( 13/8). 

(23) انظر: الشاطبي»› الموافقات (84/2). 

(24) الموافقات (83/2). 

(25) الموافقات( 176/3 ). 

(26) ابن تيمية» مجموع الفتاوى ( 505/20 ). 

(27) الموافقات ( 83/2 ). 

(28) القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية 2 فقه الأسرة (89/1). 
وانظر: تقرير هذا الوجه عند الإمام الشاطبي ك الموافقات (84/2). 

(29) انظر: لسان العرب (135/2). 
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(30) انظر: أوزيقان» أكرم الاستثتاء عند الأصوليين (ص21). 

(31) انظر: الشعلان» الاستثناء من القواعد الفقهية (ص41). 

(32) انظر على سبيل التمثيل: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص130» 2178 
2؛» وترتيب اللآلي لناظر زاده (360/1» 377» 395)» وشرح القواعد الفقهية 
لأحمد الزرقا (ص93: 120: 128» 145» 216.) ود. عبد الكريم زيدان» الوجيز 
2 شرح القواعد الفقهية (ص42). 

(33) انظر: القواعد والضوابط الفقهية القرافية (234/1). 

(34) انظر: المدخل الفقهي العام (1075/2). 

(36) انظر: المدخل الفقهي العام (966/2). 

(37) أعني بالآصل هنا: القاعدة العامة المستمرة» كقول الفقهاء: (أكل الميتة 
خلاف الأصل). انظر: القواعد والضوابط الفقهية المستخلصة من التحرير (ص110) 

(38) انظر: الجويني» الفروق (1/1). نقلا عن كتاب الفروق الفقهية عند 
الإمام ابن القيم للدكتور سيد حبيب الأفغاني (190/1). 

(39) الطو2» علم الجذل 2 علم الجدل (ص71). نقلا عن كتاب الفروق 
الفقهية عند الإمام ابن القيم للدكتور سيد حبيب الأفغاني (192/1). 

(40) الاستثناء من القواعد الفقهية (ص45). 

(41) انظر: إعلام الموقعين (14/3). 

(42) قواعد الأحكام (61/2). 

(43) قواعد الأحكام (252/2). 

(44) انظر: قواعد الأحكام (259/2). 

(45) انظر: الفروق (12/1). 

(46) انظر: المجموع المذهب (192/2). 


(47) الموافقات (179/3). 
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(48) القواعد للحصني (364/3- 365). 

(49) انظر: الحاجة وأثرها 27 الأحكام (514/2). 

(50) انظر: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (244/1). 

(51) انظر: الفروق (12/1) 

(52) المجموع المذهب (192/2). 

(53) قواعد الأحكام (259/2). 

(54) انظر: القواعد والضوابط الفقهية القرافية (441/2). 

(55) انظر: قواعد الأحكام (299/2). 

(56) انظر: القواعد والضوابط الفقهية القرافية (431/1). 

(57) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص193)» والأشباه والنظائر لابن 
نجيم (ص183)» وشرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا (215)» والمدخل الفقهي 
العام (1019/2)» والوجيز 2 إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو (ص387)› 
وموسوعة القواعد والضوابط الفقهية للندوي 4400/2 والاستثناء من القواعد 
الفقهية (ص60)» والقواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي للدكتور 

(58) الروكي: نظرية التقعيد الفقهي (ص134). 

(59) شرح المجلة (77/1). وانظر: الوجيز للبورنو (ص388). والقواعد الفقهية 
على المذهب الحنفي والشافعي محمد الزحيلي (ص 362). و2 التفريق بين 
الحالين ينظر: زاد المعاد لابن القيم ( 702/5). 

(60) الحاجة العامة: «ما تعلق بأغلب الناس»» والحاجة الخاصة: « ما يكون 
تعلقها بفئّة معينة»› أو آهل صنعة»› أو بلد» أو نحوها», وليس المراد بها ما تعلق 


والحاجة وآثرها ف الأحكام (102/1): 


(61) قواعد الأحكام (259/2). 
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(62) الحصني» القواعد (364/3). 

(63) انظر: المجموع المذهب (192/2). 

(64) د. الصواطء القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية 278/1. وانظر: 
الشاطبي» الموافقات (21/2)؛ والباحسين» رفع الحرج 2 الشريعة الإسلامية 
(ص439)» والقواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (243/1). 

(65) الرشيد» أحمد: الحاجة وأثرها 2 الأحكام (517/2). 

(66) انظر: شرح القواعد الفقهية (ص209). 


(67) انظر: انظر: الجويني» البرهان (606/2)» وابن الوكيل» الأشباه والنظائر 
(370/2)» والزركشي» المنثور (24/2): والعلائي» المجموع المذهب (102/2)ء ود. 
السدلان» صالح: القواعد الفقهية الكبرى (ص286 ). وانظر: د. أحمد الرشيد»› 
الحاجة وأثرها 2 الأحكام (527/2). 


(68) انر القر اعد و الكو ي اة عقن ابن قيمية للصبواظ 086717 
والحاجة وأثرها 2 الأحكام (574/2). 


)69( انظر: الأشباه والنظائر لابن الوڪيل (372/2)› والمجموع المذهب 
ل072 والقوامه الخد( 240 

(70) انظر: قواعد الأحكام (302/2). 

(1 ا اا فو اط رزوي اال ينبني ركبا ا 


حبیب» (ص250). 


(72) أخرجه البخاري رقم: (2190)» ومسلم رقم: (1541). 
(73) انظر: قواعد الأحكام (305/2). 

(74) القبس (790/2- 791). 

(75) المفهم (397/4). 

(76) قواعد الأحكام (292/2). 
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(77) المسالك ( 255/6- 256 ). 

(78) الفروق ( 2/4 ). 

(79) انظر: الباحسين» يعقوب: قاعدة العادة محكمة للباحسين (ص 2)182 
والدوسري» عموم البلوى (ص308). 

(80) قاعدة العدة محكمة (ص185). 

(81) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (ص700). 

(82) انظر: صالح بن حمبد» رفع الحرج بك الشريعة الإسلامية (ص29)ء ود. 


الوا اف حا 

(83) انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (599/21). 

9 اتشر اص امان القواهد والسواحظ الف هذه ابم ةة 
كتابي الطهارة والصلاة (ص335)» ود. الروڪي› القواعد الفقهية من خلال 
كنات الأشراف 6004ء ود هيد الريكين الى اللظيف»» القواهف:والصتوايظ 
الفقهية المتضمنة للتيسير (381/1). 

(85) قواعد الأحكام ( 286/2 (). 

(86) قواعد الأحكام ( 286/2 ). 

(87) نزي جماد» مجم المضطلحات المالية والاقتضادية ( صن343): 

(88) انظر: الحصني» كتاب القواعد ( 324/1 ). 

(89) قواعد الأحكام ( 300/2 ). 
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